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 حنيفةأصول استنباط الأحكام عند الإمام أبي  المبحث الأول
ره وجدت نفسي مضطراً لذكر أهم ِّ سيرة الإمام أبي حنيفة باختصارٍ مع قناعتي التامة بأنَّ المشهور لا يترجم له  , لكني سأذكرُ بعضَ آثا     

دينة الأعظمية هـ, ودفن ببغداد في م150هـ و توفي عام    80باختصارٍ فأقول:هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت , ولد في الكوفة عام
أتبا الدولتين الأموية والعباسية , وهو من  ـ أوج  أبي حنيفة (.عاصرـ رحمه الله  المسمى باسمه) جامع الإمام  الجامع  اليوم في  ع  , ومرقده 

وعبد الله بن أبي   بالبصرة,لأنه أدرك أربعةً من الصحابة هم : ) أنس ابن مالك   والصحيح أنه من التابعين؛  ,(1) وقيل من التابعين التابعين,
وهو إمام أهل الرأي وفقيه أهل العراق صاحب المذهب  .(2) وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة ( أوفى بالكوفة, 

يَالٌ على أهل الْعرَاق  وَأهلُ الْعرَ الحنفي,قال عنه الإمام الشافعيُّ :)   يَالٌ النَّاس كلُّهم فِّي الْفِّقْه عِّ يَالٌ على أهل الْكُوفَة وَأهلُ الْكُوفَة كلُّهم عِّ اق عِّ
وكان ـ رحمه الله ـ تاجرَ قماش بالكوفة,وأخذ علمه في الحديث و الفقه عن أكثر أعيان العلماء , و تفقه في مدة ثمانية عشر    (3)(على أبي حنيفة

 .(4) النخعيعاماً  على يد حماد بن أبي سليمان, الذي أخذ الفقه على إبراهيم 
 وأشهر تلامذته أربعة : 

هـ ( قاضي القضاة في عهد الرشيد, كان له الفضل الأكبر في تدوين أصول مذهب أبي  182)ت:عام  ـ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي
 حنيفة , ونشر آرائه في أقطار الأرض,وكان مجتهداً.

هـ(, ولد بواسط, و كان والده من أهل حرستا بدمشق, ونشأَ بالكوفة,وعاش في بغداد, تفقه أولًا على  189ـ محمد بن الحسن الشيباني , )ت:عام
ذكياً,   ي حنيفة , ثمَّ أتمَّ تعلمه على أبي يوسف, ولازم مالك بن أنس مدةً , وانتهت إليه رئاسة الفقه في العراق بعد أبي يوسف, وكان نابغةً أب

 ومجتهداً مطلقاً, صنف كتباً كثيرةً حفظ بها فقه الإمام أبي حنيفة , فهو صاحب الفضل في تدوين الفقه الحنفي. 
هـ (, ولد في اصبهان , وتوفي بالبصرة, كان من أصحاب الحديث ثم غلب  158ن الهذيل بن قيس الكوفي )ت:  عام  ـ أبو الهذيل , زفر ب

 عليه الرأي , وبرع بالقياس , و كان مجتهداً مطلقاً أيضاً . 
ر برواية الحديث , و برواية  اشته  -أبي يوسف و محمد  – ـ الحسن بن زياد اللؤلؤي , تتلمذ أولًا على الإمام أبي حنيفة , ثم على الصاحبين  

ولا أريد أن أطيلَ في              .(5) مات سنة أربع ومئتين ـ رحمهم الله جميعاً  أراء أبي حنيفة , ولم يبلغ في الفقه درجة صاحبي أبي حنيفة  
م للأحكام  الكلام عن ترجمة الإمام أو تلامذته فيأخذنا الموضوع بعيداً عن ما أردنا أن نبسطَ الكلامَ من أجله في بحثنا هذا ـ وهو أصل استنباطه

 إنَّ الإمامَ أبا حنيفةَ بنى أحكامه على الأصول الآتية : فنقول بعد هذا :
 :   أولًا: الكتاب
ثِّيْنَ وأهلِّ الُأصُولِّ : كُل ما صدر عن النبي    نة:ثانياً : الس نْدَ المحُد ِّ .وفي عرف الفقهاء: ما ثبت عن (6) من قول أو فعل أو تقرير  وهي عِّ

رشاد : ما يقابل البدعة .  النبي    ويكون الاستدلال عند أبي حنيفة وغيره بهذا من الحكم ولم يكن فرضاً أو واجباً .وفي عرف علماء الوعظ والإِّ
 انفرد   الترتيب )أولًا :الكتاب , ثانياً : السنة (.حيث لا خلاف في كونهما حجةً,وتوجد له ولغيره خلاف في بعض الأحكام المستنبطة فيهما.فمما
لوارد  به الحنفية فيما يتردد فيه لفظ القرآن بحمله على بعض معانيه, فإذا تردد بين معنيين أحدهما حقيقي والآخر مجازي كما في معنى النفي ا

أنَّ لأبي  .فيرى أبو حنيفة أنَّ معناه السجن خلافاً للجمهور الذين حملوه على المعنى الحقيقي كما  (7)أو ينفوا من الأرض  في آية الحرابة :
, ( 8)حنيفة خلافاً في مفهوم المخالفة فلا يحتج به , وله شروط في عمل خبر الآحاد,ونحو ذلك مما هو معروف ومبسوط في كتب الخلاف

 وليس هذا يهمنا هنا بل الذي يعنينا أنَّ أبا حنيفة لا يقدم على الكتاب والسنة أي رأي ولا قياس وهذا واضح من كلامه في الآتي. 
آخذ    جاء في مقدمة كتاب الآثار عن أبي حنيفة كلام ملخصه : أنه يأخذ بالكتاب والسنة الصحيحة ثم قال : )  ثالثاً : مذهب الصحابي :

نهم,وأدع بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رَسُول الله ، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رَسُول الله ، أخذت بقول أصحابه ، آخذ بقول من شئت م
 . (9)(من شئت منهم،ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم

ووضع الإجماع بالترتيب   .(10) في عصر ما على حكم واقعة من الوقائع (  هو اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد  :  رابعاً : الإجماع
 من الكتاب الرابع هنا لا يعني أنَّ أبا حنيفة يجعله بعد مذهب الصحابي بل انه لا يخالف أحداً بأنَّ المسألة التي يستدل لها ولم يجد لها دليلاً 

الفقرة   لكننا قدمنا  السنة ووجد إجماعاً عليها فلا يتصور وجود خلاف بعدها من مذهب الصحابي أو غيره  السابقة ) احتجاجه بمذهب أو 
 الصحابي ( هذا فيما لم يكن فيه إجماع طبعاً. 
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. عرف أيضاً بأنه التسوية بين مثلين (11)وهو مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة(خامساً : القيـاس :
.وقد برع أبو حنيفة بالقياس واشتهر به امتداداً لمدرسة الرأي التي لا تقدم الاحتجاج به على السنة إطلاقا حتى ولو كان الحديث (12) في الحكم

دنا مرسلًا , إنما تلجأ للرأي بعد عدم وجود دليل غيره خلافاً لمن يتوقف بالمقابل في المدرسة الأخرى , ومدرسة الرأي هذه هي من تأسيس سي
 كما أنشد ابن عابدين :  بن مسعود  عبدالله

يمُ  (13)الْفِّقْهُ زَرْعُ ابْنِّ مَسْعُودٍ وَعَلْقَمَةُ   دَوَّاسُ (14) ...................... حَصَادُهُ ثُمَّ إبْرَاهِّ
نُهُ يَعْقُوبُ (15) نُعْمَانُ  نُهُ ....................... مُحَمَّدٌ خَابِّزٌ وَالْآكِّلُ النَّاسُ (16) طَاحِّ  . (17) عَاجِّ

قال الكرخي: )  الاستحسان هو : أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها إلى خلافه  سادساً : الاستحسان :  
.  (18) يكون العدول عن العموم إلى التخصيص وعن المنسوخ إلى الناسخ استحساناً (لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول وهذا يلزم عليه أن  

.لقد كان أبو (19) وقال ابن السمعاني:) إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا أحد يقول به (
  - رحمة الله عليه    -  تلميذَه محمدَ ابنَ الحسن الشيباني  قال عنه: ) كان أبو حنيفة حنيفة بارعاً في الاستحسان ، وكان فيه لا يبارى حتى إنَّ 

يناظر أصحابه في المقاييس , فيعارضونه حتى إذا قال استحسن لم يلحقه احد منهم ؛ لكثرة ما يورد في الاستحسان من المسائل ويسلمون  
 .(21) الأعيان بصنعتهم.ومن أمثلته : مسألة تضمين الصناع المؤثرين في (20) لـه(

 هو : ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول وينقسم إلى قسمين : سابعاً : العـرف :
 وهو العادة التي لا تخالف نصاً من نصوص الكتاب والسنة ، ولا تفوت مصلحة معتبرة ولا تجلب مفسدة راجحة. عرف صحيح :
 . (22)العادة التي تكون على خلاف النص ، أو فيها تفويت مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة راجحة وهو وعرف فاسد :

دل الحنفية يجعلونه مندرجاً تحت  أبي حنيفة ولكنه كما رأيناه في كتب فروع  دليلًا مستقلًا عند  الواقع  لم يكن في  العرف  يل والحق في أنَّ 
 الاستحسان غالباً. 

وهي : ) حفظ الدين، والنفس والعقل،والمال، والنسل( دون أن  - وهي : كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع الخمسة: ثامناً : المصالح المرسلة
حدثت لم يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء .فتكون المصالح المرسلة : هي التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها، فإذا  

في إجماع ووجدنا فيها أمراً مناسباً لتشريع الحكم ، أي : أن تشريع الحكم فيها من شأنه أن يدفع ضرراً ، أو يحقق  نجد حكمها في نص ولا  
 .(23)نفعاً فهذا الأمر المناسب في هذه الحادثة يُسمى المصلحة المرسلة 

 أقسام المصالح باعتبار أهميتها هي : 
نها في قيام مصالح الدين والدنيا،وصيانة مقاصد الشريعة،بحيث إذا فقدت أو فقد بعضها الضروريات ، وهي:المصالح التي لابد مالقسم الأول:

 : فإنَّ الحياةَ تختل أو تفسد،وللمحافظة على المصالح الضرورية شرع الله حفظ الدين،والنفس والعقل والنسب،والمال. 
عليها الحياة واستمرارها ، بل إن الحياة تستمر بدونها ولكن مع    الحاجيات وهي : المصالح والأعمال والتصرفات التي لا تتوقفالقسم الثاني:

 ونحو ذلك في الأمور العامة. (25) ، والقصر في السفر ، والإجارة(24)الضيق والحرج والمشقة مثل : التوسع في بعض المعاملات كالمساقاة
الثالث: فالحياة تتحقق بدون تلك    التحسينيات،وهي:المصالحالقسم  الحياة عليها، ولا تفسد ولا تختل ،  التي لا تتوقف  والأعمال والتصرفات 

التحسينات وبدون أي ضيق فهي من قبيل التزيين والتجميل،ورعاية أحسن المناهج وأحسن الطرق للحياة وقد اشتهر عند كثير من الأصوليين 
لكنَّ   (26) ة حتى إنَّ الآمدي نقل اتفاق الحنفية والشافعية على عدم الأخذ بالمصالح المرسلةعدم أخذ أبي حنيفة والشافعي بالمصالح المرسل

المتتبع يرى الحنفية يجعلون المصالح المرسلة تابعة للاستحسان وغيره, ومن أمثلته:الفتوى للملوك إذا جامع في نهار رمضان بصوم شهرين 
 .(27)لسهل عليه , ولاستحقر إعتاق رقبة في قضاء شهوته متتابعين, ولم يأمر بإعتاق رقبة, ولو أمر بذلك

 وقبل أن أختمَ هذا المبحثَ أودُّ أن أذكرَ أهمَّ مصطلحاتِّ المذهب الحنفي وهي كما يأتي:
 يراد به في الغالب الشائع  ـ القول الراجح لأئمة الحنفية الثلاثة )أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد(.  ظاهر الرواية :ـ أ 

: هما أبو يوسف    والصاحبان: هما أبو حنيفة ومحمد ،    والطرفان: هما أبو حنيفة وأبو يوسف ،    والشيخانهو أبو حنيفة ،    الإمام :ب ـ  
أو )عندهما( أو )مذهبهما( : أي مذهب    )لهما(و محمد، ولفظ ) له ( أي لأبي حنيفة ، ولفظ  ومحمد, والثاني: هو أبو يوسف , والثالث: ه

: فالمراد بهم في الاصطلاح   المشايخ، فالمشهور إطلاق ذلك على الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة وصاحبيه، وأما    أصحابناالصاحبين ، وإذا قالوا :  
 : من لم يدرك الإمام .
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: أبو حنيفة ، أبو   أئمتنا الثلاثةصد بهم أئمة المذاهب الذين لهم أتباع وهم : أبو حنيفة ، مالك الشافعي، أحمد بن حنبل , : يق الأئمة الأربعة
 يوسف ، محمد .

: المراد به عند الإطلاق دون شمس الأئمة: من بعد محمد إلى شمس الأئمة الحلواني,    الخلف: فقهاء الحنفية إلى محمد بن الحسن,    السلف
هـ(  دون غيره من العلماء ، فإن أريد غيره فإنه يوضح بمزيد بيان كقول : شمس الأئمة الحلواني    483سنة    ت:  ييد شمس الأئمة السرخسي )تق

الأكبر أو الأول : أحمد بن جمال   صدر الشريعة: علي بن محمد بن البزدوي  ,    فخر الإسلام، شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري ,  
هـ( , صدر الشريعة الأصغر أو الثاني : هو    673: محمود ابن أحمد بن عبدالله بن إبراهيم )ت سنة    تاج الشريعةبن عبد الله المحبوببي  ,  

، ويطلقون عليه الصدر الأكبر  هـ (, برهان الأئمة:علي بن عبد العزيز بن عمر ابن مازه747عبدالله ابن مسعود بن تاج الشريعة ، )ت سنة 
 : أهل القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين وأتباعهم . الصدر الأول , 

لاق ، جـ ـ يفتـى قطعاً بما اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه في الروايات الظاهرة ، فإن اختلفوا: فإنه يفتـى بقول الإمام أبي حنيفة على الإط
ول صاحبيه أو أحدهما إلا لموجب : وهو ـ كما قال ابن نجيم ـ إما ضعف دليل الإمام ، وإما للضرورة وبخاصة في العبادات ولا يرجح ق

 والتعامل.
 . (28) يفتى بقول أبي يوسف ، ثم بقول محمد ثمَّ بقول زفر، والحسن بن زياد د ـ إذا لم يوجد رواية للإمام في المسألة :

 مام مالكأصول استنباط الأحكام عند الإ المبحث الثاني
هـ ولد في عهد الوليد بن عبد الملك, ومات في عهد الرشيد في المدينة, ولم  93هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي , ولد عام  

العلم  يرحل منها إلى بلد أخر, عاصر الدولتين الأموية والعباسية كأبي حنيفة , وقد اتسعت الدولة الإسلامية في عصر هذين الإمامين , طلب  
  على علماء المدينة, ولازم عبد الرحمن بن هرمز مدة طويلة,وأخذ عن نافع مولى ابن عمر, وابن شهاب الزهري,وشيخه في الفقه ربيعة بن عبد 

حمه الله  الرحمن,المعروف بربيعة الرأي , كان إماماً في الحديث والفقه,وكتابه الموطأ, كتاب جليل في الحديث والفقه قال عنه الإمام الشافعي ر 
 ب () مالك أستاذي , وعنه أخذت العلم , وهو الحجة بيني وبين الله تعالى,وما أحد أمن  عليَ من  مالك,وإذا جاءك الأثر فمالك النجم الثاق -:

 ومن شمال أفريقيا والأندلس وسأختم بمن نشر مذهبه في العراق .  هـ . وسأذكر أشهر تلامذته من المصريين ,179وتوفي عام  (29)
 أشهر تلامذته من مصر : 

هـ(, تفقه على الإمام مالك مدة عشرين سنة, و تفقه على الليث بن سعد فقيه مصر )ت:   191ـ أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم )ت:  عام
الك بعلم مالك , وهو الذي نظ ر وصحح المدونة في مذهب الإمام مالك , وهي من أجل  هـ( , كان مجتهداً مطلقاً, وهوأعلم أصحاب م175عام  

 .(30)الكتب عند المالكية , وعنه اخذ سحنون المغربي الذي رتب المدونة على ترتيب الفقه
ثر طيب في تدوين مذهبه, و هـ(, لازم مالكاً عشرين سنة , نشر فقهه في مصر, وكان له أ197ـ أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم ) عام 

 إلى فقيه مصر, وإلى أبي محمد المفتي , وتفقه أيضاً على الليث بن سعد , وكان محدثاً ثقةً,وكان يسمى ديوان العلم.  -كان مالك يكتب إليه:
بعده بثمانية عشر يوما,تفقه   هـ,وتوفي150هـ(,ولد في السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي, عام  204ـ أشهب بن عبد العزيز القيسي )ت:  عام  

 على الإمام مالك و الليث ابن سعد,انتهت إليه رئاسة الفقه بمصر بعد ابن القاسم . 
هـ( اخذ الفقه من علماء عصره,حتى صار راسخا في الفقه والفتيا , وله  269ـ محمد بن إبراهيم الاسكندري بن زياد المعروف بابن المواز, )ت:  

 .(31)ة, وهو اجل كتاب أل فه المالكية, وأصحه مسائل, بنى فيه الفروع على الأصولكتابه المشهور بالموازي
 هـ (, اعلم أصحاب الإمام مالك بمختلف أقواله , وإليه صارت رئاسة المالكية بعد أشهب. 214ـ أبو عبد الله محمد بن عبد الحكم )ت:  
 من اعلم خلق الله بمذهب الإمام مالك ومسائله . هـ(,وكان في وقته 225ـ أصبغ بن الفرج الأموي ولاء )ت:  عام 
هـ (, اخذ الفقه والعلم عن أبيه ومن عاصره من فقهاء المالكية, كما اخذ الفقه عن الشافعي, حتى 268ـ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم )ت:   

 .(32)لسوالأند صار علما في الفقه وإليه انتهت الرئاسة والفتيا بمصر, و الحلة من بلاد المغرب
 ومن أشهر تلامذته المغاربة :

هـ , قرأ على مالك الموطأ , ولازمه مدة للاقتداء به ، وهو معدود في 142النيسابوري , ولد سنة   ـ يحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن ،
 . ( 33) هـ 226الفقهاء من أصحاب مالك،روى عن مالك وأبي قدامة وغيرهم,كان ثقة وزيادة, توفي سنة 
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هـ , أصله شامي من حمص , فقيه مالكي ، شيخ عصره وعالم وقته , كان ثقةً 160ولد سنة    ـ عبد السلام بن سعيد بن حبيب وسحنون لقبه ,
اة عنه  حافظاً للعلم ، رحل في طلب العلم وهو ابن ثمانية عشر عاماً , ولم يلاق مالكاً وإنما أخذ عن أئمة أصحابه كابن القاسم وأشهب , والرو 

 هـ.  240و يتولى القضاء سنة، انتهت إليه الرئاسة في العلم مات وه 700نحو 
 .  (34) من مصنفاته : المدونة جمع فيها فقه مالك

 ومن أشهر تلامذته الذين نشروا مذهبه في  العراق : 
عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله ,أصله من فارس,والماجشون لقب جده أبي سلمة , ومعنى الماجشون:المورد،أي ما خالط حمرته بياض، 

رة في وجهه ,وكان فقيهاً فصيحاً ، دارت عليه الفتيا في أيامه بالمدينة , أثنى عليه ابن حبيب ، وكان يرفعه على أكثر أصحاب  لقب بذلك لحم
.بعد أن تبينَ لنا هذا أنتقل بالكلام هنا إلى ما كان البحث معقوداً لأجله وهو مناهج استنباط الأحكام عند الإمام (35)هـ    212مالك ,توفي سنة

أقول:نقل الزحيلي عن السايس وأبي زهرة أنَّ الإمام مالك بن أنس )  بنى مذهبه على أدلة عشرين : خمسة من القرآن ، وخمسة مماثلة  مالك ف
على  لها من السنة ، وهي نص الكتاب وظاهره وهو العموم ، ودليله وهو مفهوم المخالفة ، ومفهومه: وهو مفهوم الموافقة وتنبيهه وهو التنبيه  

فإنه رجس، أو فسقاً     ، كقوله تعالى:  العلة  
.والبقية هي : الإجماع ، والقياس ، وعمل أهل المدينة ، وقول الصحابي والاستحسان (36) 

 .(37)والحكم بسد الذرائع ، ومراعاة الخلاف ، فقد كان يراعيه أحياناً ، والاستصحاب والمصالح المرسلة ، وشرع من قبلنا (
 هذه الأصول في الآتي: وسأتحدث بإيجاز عن 

كان يأخذُ بنص الكتاب, وكان يقدم الخاص على العام ؛ لانَّ دلالةَ العامِّ من قبيل الظاهر، ودلالة الخاص من قبيل النص،وعند  أولًا: الكتاب :
رة بالكتاب،وبمثلها،  التعارض يقدم النص على الظاهر ويذهب الإمام إلى تخصيص الكتاب بمثله،وبالسنة المتواترة،وتخصيص السنة المتوات

 وتخصيص الكتاب بالإجماع،وبخبر الآحاد،والقياس والعادات،والمصالح المرسلة. 
يأخذ بها على الترتيب السنة المتواترة،والمشهورة،خبر الآحاد وكان خبر الواحد عنده حجة لا يجوز التفريط   - رحمه الله -وكانثانياً: السنة :  

ان يقدم ظاهر القرآن على السنة، إلا إذا عاضد السنة أمرا آخر، كعمل أهل المدينة أو الإجماع فإنها  فيه ما لم يخالف عمل أهل المدينة وك
في هذه الحال تعد مخصصة لعموم القرآن،أو مقيدة لإطلاقه , وكان الإمام مالك يقبل بالمرسل من الأحاديث،إلا انه يقبل المرسل إذا كان  

في قبول الحديث الشهرة فيما تعم به البلوى كما يشترط الحنفية، ولا يرد خبر الواحد لمخالفته للقياس  صادراً من رجال قد وثق بهم, فلا يشترط 
 .(38) ، أو لعمل الراوي بخلافه,ولا يقدم القياس على خبر الواحد

 .(39) هو عند الكافة حجة(أحد الأئمة الأربعة الذين يأخذون به قال القرافي: ) و  –رحمه الله  -كان الإمامُ مالكٌ ثالثاً : الإجماع :
فاعتبروا    جاء عن القرافي قوله ) وهو حجة عند مالك وجماهير العلماء رضي الله عنهم خلافاً لأهل الظاهر؛ لقوله تعالى: رابعاً : القياس :
:) أجتهد رأيي ( بعد ذكره الكتاب والسنة وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك ـ رحمه الله ـ ؛ لأنَّ الخبر    ؛ ولقول معاذ     يا أولي الأبصار  

 .(40)إنما يرد لتحصيل الحكم , والقياس متضمن للحكمة فيقدم على الخبر وهو حجة في الدنيويات اتفاقاً(
ترجيح بعمل أهل المدينة , فإنهم أعرفُ بالأحكام ؛ لكون المدينة المطهرة  جاء في فواتح الرحموت: ) ويقطع الخامساً : عمل أهل المدينة : 

.كان الإمام مالك يعد عمل أهل المدينة مصدراً فقهيا يعتمد عليه  (41) مهبطاً للوحي ومنق ِّيةً للخبث كما ينفي الكير خبث الحديد وفيه ما فيه (
أن يخالف، وان الناس لهم تبع، وهو مقدم على القياس وخبر الآحاد ؛ لأنه يعد  في الفتاوى, وفي هذا يصرح بأنَّ عمل أهل المدينة لا يصح  

 . (42) عمل أهل المدينة سنة مأثورة مشهورة والسنة المشهورة مقدمة على أخبار الآحاد
من الصحابة  قال الآمدي: ) اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره  سادساً : فتوى الصحابي :

شافعي  المجتهدين إماما كان أو حاكما أو مفتيا.واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين:فذهبت الأشاعرة، والمعتزلة، وال
الشافعي في    في أحد قوليه ، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، والكرخي : إلى أنه ليس بحجة .وذهب الإمام مالك والرازي، والإمام

 قول له، والإمام أحمد بن حنبل في رواية له : إلى أنه حجة مقدمة على القياس.وذهب قوم إلى أنه إن خالف القياس فهو حجة وإلا فلا.وذهب
ك بأنه كان من  . فهنا ينقل الآمدي ـ رحمه الله ـ رأي الإمام مال(43) قوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ دون غيرهما(

الذين يقولون به فتعد فتوى الصحابي عنده أصلا من أصول استنباطه يأخذ بها، ولا يخرج عنها,فقول الصحابي إذا صح سنده، ولم يخالف  
 الحديث المرفوع الصالح للحجية، يعد حجة عنده، مقدمة على القياس.
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ذ بالاستحسان ، فقد نقل عن اصبغ انه قال:)سمعت ابن القاسم يقول وهو  لقد تضافرت المصادر على أن مالكا كان يأخسابعاً : الاستحسان :
 .(44)ويروي عن مالك انه قال : تسعة أعشار العلم الاستحسان(

كان هو إثبات ما كان على ما كان عليه , فإن كان ما كان إثباتا أبقينا الإثبات حتى يأتينا دليل يحولنا عنه وإن كان ما  ثامناً : الاستصحاب :
ومن العبارات الجيدة التي ذكرها ابن القيم حيث قال : ) الاستصحاب استدامة إثبات ما كان   .(45)نفيا أبقينا النفي حتى يأتينا ما يحولنا عنه

من فقهائنا .وقال الرازي : )  في استصحاب الحال المختار عندنا أنه حجة وهو قول المزني وأبي بكر الصيرفي  (46)  ثابتا أو نفي ما كان نفيا (
 . (47)خلافا للجمهور من الحنفية والمتكلمين (

يعد الإمام مالك رائد العمل بالمصلحة المرسلة ، فهي أصل من أصوله المعتمدة للإستنباط ,ونقل الزركشي القول  تاسعاً : المصالح المرسلة:
 .(48) (  - رحمه الله  - عن مالك الثاني وأسنده إلى الإمام مالك حيث قال:) الثاني : الجواز مطلقا ، وهو المحكي 

) الذريعة : هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ، ويتوصل بها إلى فعل المحظور, وقال أبو حنيفة، إرشاد الفحول:: جاء في    عاشراً : سد الذرائع
, ونقل القرطبي بأن سد الذرائع ما أخذ به مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس تأصيلًا، وعملوا عليه في أكثر (49)والشافعي: لا يجوز منعها (

س  فروعهم تفصيلًا، ثم قرر موضع الخلاف فقال: ) اعلم أن ما يفضي إلى الوقوع في المحظور إما أن يلزم منه الوقوع قطعا أو لا ؟ الأول لي
خلاص من الحرام إلا باجتنابه ، ففعله حرام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, والذي لا يلزم ، إما  من هذا الباب بل من باب ما لا

ي والثالث  أن يفضي إلى المحظور غالبا، أو ينفك عنه غالباً ، أو يتساوى الأمران، وهو المسمى بالذرائع عندنا ، فالأول لا بد من مراعاته والثان
.ونقل عن القرافي:أنَّ مالكاً لم  (50)، فمنهم من يراعيه،ومنهم من لا يراعيه وربما يسميه التهمة البعيدة،والذرائع الضعيفة(اختلف الأصحاب فيه  

الذرائع ما هو معتبر   فإن من   ( قال :  , حيث  فيها  إلا من حيث زيادتهم  بها،  للمالكية  بها،ولا خصوصية  يقول  أحد  بذلك  بل كل  ينفرد 
حفر الآبار في طريق المسلمين،وإلقاء السم في طعامهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله,ومنها ما هو  بالإجماع،كالمنع من

.على طريقتي في المبحث السابق سأذكرُ أهمَّ (51)ملغى إجماعا كزراعة العنب ؛ فإنها لا تمنع خشية الخمر، وإن كانت وسيلة إلى المحرم(
كما فعلت مع المذهب الحنفي فأقول:المذهب المالكي كغيره من المذاهب فيه كثر من الأقوال ربما في المسألة  مصطلحات المذهب المالكي  

مد ففي الواحدة مراعاة لمصالح الناس وأعرافهم المختلفة ,والمفتي يفتي بالراجح الذي يكون صالحاً للمستفتي مخففاً ميسراً مقتدياً بسيدنا مح
بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً ، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه   قالت : " ما خير رسول الله    صحيح مسلم : عن عائشة أنها

.وغير المفتي الذي لم يستكمل شروط الاجتهاد يأخذ بالمتفق عليه، أو المشهور من المذهب، أو ما رجحه الأقدمون، فإن لم يعرف أرجحية (52) "
جاء بالحنيفية   ؛ لأنه أحوط ، وقيل : يختار أخف الأقوال وأيسرها ؛ لأنَّ ذلك أليق بالشرع الإسلامي؛ لأنَّ النبي  قول يأخذ بالقول الأشد  

 .(53) السمحة، وقيل:إنه يتخير، فيأخذ بأيها شاء؛لأنه لا تكليف إلا بما يطاق
 المصطلحات : 

إنه  أ ـ رتب بعض المالكية الترجيح بين روايات الكتب،والروايات عن المشايخ،فقال : قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها ، ف
رها  غيالإمام الأعظم ، وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها ؛ لأنه أعلم بمذهب مالك ، وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في 

 ؛ وذلك لصحتها,وإذا لم يذكر قول في المدونة، فإنه يرجع إلى أقوال المخرجين .
فيعني مشهور مذهب مالك ، وفي ذلك إشعار بخلاف في المذهب.   ) المشهور (:  يراد به مذهب مالك ، وإذا قيل :    )المذهب(ب ـ إذا قيل :  

 والمعتمد أنَّ المراد ) بالمشهور (: ما كثر قائله . 
 أو ) اختلف في كذا ( أو ) في كذا قولان فأكثر ( أي أنَّ هناك اختلافاً في المذهب .  ) قيل كذا (إذا قيل :  جـ ـ

 أي عن مالك , وقد جرى مؤلفو الكتب عند المالكية على أنَّ الفتوى تكون بالقول المشهور ، أو الراجح من المذهب .  ) روايتان (د ـ إذا ذكر 
رجوح أي الضعيف فلا يفتى بهما ، ولا يجوز العمل به في خاصة النفس ، بل يقدم العمل بقول الغير عليه ؛ لأنَّ قولَ  وأما القول الشاذ والم

 الغيرِّ قوي في مذهبه . 
وبيان    ،هـ. يعتبر متن العلامة الشيخ خليل ومدرسته من الشراح الكثيرين الذين شرحوه هو المعتمد عند المالكية ، في تحرير الأقوال والروايات  

 الراجح منها .
رين كابن رشد ونحوه , والمراد    , وبالَأقوال  : أقوالُ مالكٍ    بالرواياتجاء في مواهب الجليل : ) أَنَّ المراد   : أَقوالُ أصحابِّهِّ ومن بعدهم من المتأخ ِّ

ت  فاق جماع: اتفاق أهَل الْمَذهب    بالا  : اتفاقُ أهل   بالاتفاقبهم : الَأئمة الَأربعةَ  وانَّ المرادَ  عنوا    الجمهور  : إجماعُ العلماء وإِّذا قالوا :  وبالإإ 
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: سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبى بكر    بالفقهاء السبعة: إجماعُ العلماء  , والمراد    وبالإحماع  المذهب ,
مسعود، و سليمان بن يسار، واختلف في السابع فقيل : أبو سلمة    الصديق ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بين

             .(54) بن عبدالرحمن ابن عوف، وقيل : سالم بن عبد الله ( 
 أصول استنباط الأحكام عند الإمام الشافعي المبحث الثالث

هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد ابن هشام ابن المطلب بن عبد مناف بن قصي , أمه  
بية و أزدية .ولد بغزة , وبعد سنتين من ميلاده توفي والده وحملته أمه إلى  مكة موطن آبائه, فنشأ بها يتيما, فحفظ أشعارهم , ونبغ في العر 

, حتى قال الأصمعي عنه : ) و صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له: محمد بن إدريس , فكان بذلك إماما في العربية  الأدب  
لإمام   ( , تتلمذ بمكة على مفتيها مسلم بن خالد الزنجي , حتى أذن له بالإفتاء , وهو ابن خمس عشرة سنة, ثم ارتحل إلى المدينة, فتفقه على ا

, وسمع منه الموطأ , وروى الحديث عن سفيان بن عيينة , والفضيل ابن العياض , وعمه محمد بن شافع وغيرهم .وارتحل إلى  مالك بن أنس  
هـ ,  187,هـ فأخذ عن محمد بن الحسن فقه العراق , ولقيه أحمد بن حنبل بمكة عام 183اليمن , فولى عملا فيها , ثم ارتحل إلى بغداد عام 

, و اخذ عنه فقهه وأصوله , وصنف الشافعي في بغداد كتابه المسمى ) الحجة ( الذي ضم ن فيه مذهبه القديم , وكان  هـ  195وفي بغداد عام  
كتاب الله مجتهداً مستقلًا مطلقاً , إماماً في الفقه والحديث والأصول , جمع فقه الحجاز والعراق , قال فيه أحمد بن حنبل : كان أفقه الناس في  

قال عنه أيضا : ما من أحد مس بيده محبرة و قلما إلا وللشافعي في عنقه منة.روى عنه كتابه القديم  الحجة أربعة من  , و  وسنة رسوله  
وقال ابن حبان : ) كان أحمد بن حنبل وأبو ,    (58) , والكرابيسي(57)و الزعفراني(56) .وهم : أحمد بن حنبل , و أبو ثور  (55)أصحابه في العراق
الإمام الشافعي ، وكان الحسن ابن محمد الزعفراني هو الذي يتولى القراءة عليه , وكان الحسن بن محمد يقول : كان  ثور يحضران عند  

هـ , وروى عنه مذهبَه الجديد ) الأم ( في أبواب  200ثم ارتحل إلى مصر عام    ,  (59)أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم (
دون  الفقه كلِّها أربعةٌ أيضا من أصحابه , وهم المزني , و البويطي , و الربيع الجيزي , و الربيع بن سليمان والفتوى للشافعي على الجديد  

لى تغيير الفتوى , وقال : ) لا اجعل في حل من رواه عني ( إلا في مسائل القديم , فقد رجع الشافعي عن القديم وفي ذلك دلالة واضحة ع
يسيرة نحو السبع عشرة يفتى بها بالقديم إلا إذا اعترض القديم بحديث صحيح لا معارض له, فإن اعتضد بدليل فهو مذهب الإمام الشافعي , 

وقال الرملي : ) وإذا كان في المسألة قولان قديم  .(60) عرض الحائط(فقد صح عنه أنه قال: ) إذا صح الحديث فهو مذهبي , و اضربوا بقولي  
,  ومثله في فتاوى ابن الصلاح : )كل مسألة فيها قولان (61) وجديد فالجديد هو المعمول به إلا في نحو سبع عشرة مسألة أفتى فيها بالقديم (

أكثر يفتي فيها على القديم على خلاف في ذلك من أئمة الأصحاب قديم وجديد , فالجديد أصح وعليه الفتوى إلا في نحو عشرين مسألة أو  
مَام أَبي المعالي ابن الجويني قال الائمة كل قولين أَحدهما جديد فهو الأصح م ن  في أكثرها ذلك مفرق في مصنفاتهم, ونسب القول إلى الإِّ

 والعراق وغيرها من البلاد الإسلامية . وقد كثر تلامذته وأتباعه في الحجاز ومصر.(63), وكذا في المجموع(62)القديم(
 وأشهر أتباعه الذين اخذوا مذهبه الجديد : 

هـ(  استخلفه الشافعي في حلقة, وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني , )ت:  231يوسف بن يحيى البويطي أبو يعقوب )ت:  عام       
له في مذهب الشافعي كتب كثيرة , منها المختصر الكبير المسمى المبسوط,    (64)مذهبي (هـ (قال عنه الإمام الشافعي: ) المزني ناصر  264عام

هـ(  , راوي الكتب كان مؤذناً بجامع عمرو  270, والربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي , أبو محمد, )ت: عام  (65)و المختصر الصغير
كتبهِّ وعن طريقه وصلتنا كتب الرسالة والأم, و غيرهما , وتقدم روايته على رواية  , صحب الشافعيَّ طويلًا , حتى أصبح راويَ  بن العاص  

ة  الإمام  وقد تميز  ,    (66)المزني إذا تعارضتا الشافعي ـ رحمه الله ـ عن بقية الأئمة بالفصاحة ونظم الشعر فلقد كان فصيح اللسان بليغاً ، حج 
فكان    بني هذيلفترة من الزمن في  ، اشتغل بالعربية عشرين سنة ، وبما أنه عربي اللسان والدار والعصر فقد عاش    ونحوهم  لغة العربفي  

ه المتواصلة وإطلاعه الواسع حتى أضحى يُرجع إليه في اللغة  لذلك أثره على فصاحته وتضلعه في اللغة والأدب والنحو، إضافة إلى دراست
عبد الملك بن هشام حيث قال : ) الشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة (, وأبو عثمان المازني الشافعي حيث قال : )  والنحو, وممن شهد له بذلك :

,  (68). والأصمعي : حيث قال : ) صححت أشعار الهذليين على شاب من قريش بمكة يقال له محمد بن أدريس ((67) حجة عندنا في النحو(
, ومن يقرأ ديوانه    (69)  تعجبه قراءته ؛ لأنه كان فصيحاً(  مالكس ، وكان الإمام  : حيث قال : ) كان الشافعي من أفصح النا  أحمد بن حنبلو 

ب الجم مع اعتقادي أنَّ بعضه ينسب إليه ؛ لأنه لا يصح , كانت وفاته ـ  يجد شعره يصب في مجال العلم والنصح والزهد والسلوك القويم والأد
 هـ ودفن فيها .   204رحمه الله ـ في مصر سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%87%D8%B0%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
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 أما عن مناهج استنباط الأحكام عند الإمام الشافعي فأقول : 
 بنى الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ فقهه على الأصول الآتية : 

 الإمام الشافعي القران الكريم في صدر المصادر التي بنى عليها فقهه ويعده المنبع الأول لاستنباط الأحكام الفقهية . يضعأولًا : الكتاب:
ينظر الإمام الشافعي إلى السنة الصحيحة نظره إلى القرآن الكريم ، فيراهما واجبي الإتباع ، فهو يأخذ بهما ، ويجعل السنة    ثانياً : السنة :
حة لنصوصه ،ومفصلة لمجمله ، ومقيدة لمطلقه ، ومخصصه لعامه ولو كانت آحاداً ، فهو يحتج بالخبر الواحد ، ويدافع عن  مبينة له وشار 

. أما موقفه من الحديث المرسل : فما كان    العمل به دفاعاً شديداً ، مادام راويه ثقة عدلا ضابطاً ، وما دام الحديث متصلا برسول الله  
ن من مراسيل كبار التابعين كسعيد ابن المسيب وهذا خلاف مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري ومالك إذ كانوا  يحتجون  يحتج به إلا إذا كا

 . (70) بالحديث المرسل ويجعلونه بمنزله الحديث المتصل 
جاء عنه : )قال الإمام الشافعي :) فقال  قرر الإمام الشافعي أن الإجماع حجة ، وقرر انه في منزلة بعد الكتاب والسنة حيث  ثالثاً : الإجماع :

ه ، وقامت  لي قائل: قد فهمتُ مذهبك في أحكام الله، ثم أحكام رسوله ، وأن من قَبِّل عن رسول الله ، فعن الله قَبِّل ، بأن الله افترض طاعة رسول
وعلمتُ أن هذا فرضُ الله فما حجتك في أن تَتْبع ما اجتمع   الحجة بما قلتَ بأن لا يحلَّ لمسلم عَلِّمَ كتاباً ولا سنة أين يقول بخلاف واحد منهما ،

م  الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله، ولم يحكوه عن النبي؟ أتزعُمُ ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبداً إلا على سنة ثابتة، وإن ل
الله، فكما قالوا ، إن شاء الله , وأما ما لم يحكوه ، فاحتمل أن    يحكوها؟! قال : فقلت له : أمَّا ما اجتمعوا عليه ، فذكروا أنه حكاية عن رسول

ه له حكايةً ، لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعاً، ولا يجوز أن يحكي شيئاً    يكون قالوا حكايةً عن رسول الله ، واحتمل غيره ، ولا يجوز أن نَعُدَّ
ه اتباعاً لهم ، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تَعزُبُ عن عامتهم ، وقد تعزُبُ عن يُتَوَهَّم ، يمكن فيه غير ما قال , فكنا نقول بما قالوا ب

 . (71) ( بعضهم , ونعلم أن عام تهم لا تجتمع على خلافٍ لسنة رسول الله ، ولا على خطأ ، إن شاء الله
الصحابي لكن يفهم من كلامه في كتابه ) الأم ( أن قول   المعروف عن الإمام في فقهه الجديد عدم الاحتجاج بقولرابعاً : قول الصحابي :  

الصحابي حجة ما لم يعلم له مخالف ، فقد عمل بأقوال الصحابة يتخير منها ما هو الأقرب إلى الكتاب والسنة ، فان لم يتبين القرب أخذ 
 .(72) بأقوال الخلفاء الراشدين ورجحها على أقوال غيرهم 

كان ـ رحمه الله ـ من الذين يقولون به جاء في الرسالة : ) وعلمُ اجتهادٍ بقياسٍ ، على طلب إصابة الحق فذلك حق في  :  خامساً : القياس
ه ، لا عند العامة من العلماء ولا يعلم الغيب فيه إلا الله(   . (73) الظاهر عند قايِّسِّ

مل بالاستصحاب وعده من مصادر الأحكام الفقهية . قال صاحب  من يستقصي فروع مذهب الإمام الشافعي يرى أنَّه عسادساً : الاستصحاب : 
 . (74) في كل شيء ثبت وجوده بدليل ثم وقع الشك في بقائه(   -رحمه الله تعالى  -التلويح : )الاستصحاب حجة عند الشافعي  

عراف السائدة في مصر ، ورجع عما بناه  يرى الإمام الشافعي أنَّ العرفَ مصدرٌ من مصادر الأحكام ، فقد تأثر فقهه بالأ سابعاً : العرف :
في الفقه في مسائل لا تعد   -أي الإمام الشافعي  -على أعراف وعادات أهل العراق . يقول السيوطي:)اعلم أنَّ اعتبار العادة والعرف رجع إليه 

 . وهذا يعني أنَّ الإمامَ الشافعيَّ يعتبر (75)ا(كثرة فمن ذلك : سن الحيض ، والبلوغ ، والإنزال ، واقل الحيض، والنفاس ، والطهر وغالبها وأكثره
المعروف عن الإمام الشافعي انه لم يأخذ بالاستحسان وأنكر على من قال به من المالكية والحنفية ، حتى قال : ) من  ثامناً : الاستحسان :
المسائل الفقهية على الاستحسان . قال الآمدي: ) وقد ، أي : وضع شرعاً جديداً, غير أنَّ الإمامَ الشافعيَّ بنى بعض    (76)استحسن فقد شرع (

نقل عن الشافعي أنه قال : استحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما ، واستحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام ، واستحسن ترك شئ 
.وعليه فإنَّ الاستحسانَ الذي حمل عليه الشافعي وأنكره هو ما يستحسنه الناس ويشتهونه بلا دليل وهذا ما لم   (77) للمكاتب من نجوم الكتابة(

الإمام    يقل به أي مجتهد . قال تاج الدين السبكي : ) والاستحسان قال به أبو حنيفة رضي الله عنه ،  واشتد النكير عليه سلفًا وخلفًا حتى قال
فيما نقل عنه الثقات: ) من استحسن فقد شرع ( , وبعد البحث في المصادر لم أجد هذا في كلامه نصاً ولكن وجدتُ   الشافعي رضي الله عنه

تبع في كتاب الأم ما يدل على أنه يطلق على القائل به أبلغ من الاستحسان فلقد قال في هذا الباب : ) فإذا كان الأصل أنه لا يجوز له أن ي
يره , والاجتهاد شئ يحدثه من عند نفسه , والاستحسان يدخل على قائله كما يدخل على من اجتهد على غير كتاب,  نفسه , وعليه أنْ يتبع غ

ولا سنة , ومن قال هذين القولين قال قولا عظيما ؛ لأنه وضع نفسه في رأيه واجتهاده واستحسانه على غير كتاب ولا سنة موضعهما في أن  
رأيَه أصلٌ ثالث أمر الناس باتباعه وهذا خلاف كتاب الله عزوجل ؛ لانَّ اَلله تبارك وتعالى إنما أمر بطاعته  يتبع رأيه كما اتبعا , وفي أنَّ  
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فهما   وطاعة رسوله وزاد قائل هذا القول رأيا آخر على حياله بغير حجة له في كتاب , ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه ولا أثر فإذا كانا موجودين
 .  (78)موجودين فالقياس عليهما لا على غيرهما (الأصلان وإذا لم يكونا 

سماها بعضهم بالاستدلال المرسل ، وأطلق إمام الحرمين ، وابن السمعاني عليها اسم الاستدلال , قال الغزالي :    تاسعاً : المصالح المرسلة :
وف عن الإمام الشافعي انه لم يأخذ بالمصالح  ) هي أن يوجد معنى يشعر بالحكم ، مناسب عقلا ، ولا يوجد أصل متفق عليه ، ومن المعر 

 دائرة المرسلة أيضاً إلا أنَّ المتتبع لفقه الشافعي يجد فيه الكثير من العمل بالمصلحة التي فيها معنى الحفظ على مقاصد الشريعة ، إلا أنَّ 
 .(79)بل يدخلها في القياس( العمل بالمصالح المرسلة عند الشافعي أضيق منها عند غيره وأنها ليست أصلا قائما بذاته

 وأما أهمَّ مصطلحات المذهب الشافعي فهي :
يلًا  أودُّ أن أبينَ بأن الإمام الشافعي قد نقل عنه في بعض المسائل قولان فأكثر، مما جعل بعض المغرضين يتخذون من تعدد أقوال الشافعي سب

ِِّ دليلَ نقص .والحقُّ أ(80) للنيل منه ، والطعن في اجتهاده ، وزعم نقص علمه نَّ الترددَ بينَ القولين عند تعارضِّ الأقيسةِّ ، وتصادمِّ الأدلةِّ ليسَ
ى  ولكنه دليل كمال في العقل ، ودليل كمال الإخلاص في طلب الحق والقصد ، فهو لا يجزم بالحكم إلا إذا توافرت لديه أسباب الترجيح ، وعل 

.وإذا كانت المسألة ذات أوجه    (81)حه المخرجون السابقون ، وإلا توقف كما يقول النووي المفتي إذا وجد قولين للإمام الشافعي أن يختار ما رج
للمجتهدين من أصحاب الشافعي أو طرق نقل مختلفة، فيأخذ المفتي بما رجحه المجتهدون السابقون: وهو ما صححه الأكثر، ثمَّ الأعلم ، ثم  

والربيع المرادي والمزني عن الشافعي ويعتبر الشيخ أبو زكريا،يحيى بن شرف النووي بحق   الأورع ، فإن لم يجد ترجيحاً ، يقدم ما رواه البويطي
ر المذهب الشافعي أي منقحه ، ومبين الراجح من الأقوال فيه،وذلك في كتابه  منهاج الطالبين وعمدة المفتين وقد اعتمد في تأليفه على    مُحر ِّ

ر للإمام أبي القاسم الرافعي ثمَّ  اختصر الشيخ زكريا الأنصاري المنهاج إلى المنهج,والفتوى على ما قاله النووي في المنهاج وما   مختصر المحر 
.والاختلافات ثلاثة : الأقوال : وهي المنسوبة (82)ذكره الشارح في نهاية المحتاج للرملي، وتحفة المحتاج لا بن حجر، ثم ما ذكره الشيخ زكريا

 .(83) يستنبطها فقهاء الشافعية بناء على قواعده وأصوله, والطرق: وهي اختلاف الرواة في حكاية المذهب  للشافعي , والأوجه : وهي الآراء التي
 المصطلحات : 
 : أي من قولين أو أقوال للإمام للشافعي رحمه الله تعالى ، قوي الخلاف فيهما أو فيها، ومقابله ) ظاهر (  .  أ ـ )الأظهر (

 ب ـ )المشهور ( : أي من قولين أو أقوال للإمام للشافعي لم يقو الخلاف فيهما أو فيها، ومقابله ) غريب ( فكل من الأظهر والمشهور: من
 قولين للشافعي . 

ح ( : أي من وجهين أو أوجه استخرجها الأصحاب من كلام الإمام الشافعي، بناء على أصوله ، أو استنبطوها من قواعده، وقد  جـ ـ ) الأص
 قوي الخلاف فيما ذكر، ومقابله صحيح . 

( : أي من وجهين أو أوجه ، ولكن لم يقو الخلاف بين الأصحاب ومقابله ضعيف , فكل من الأصح والصحيح : من وجهين  د ـ ) الصحيح
 أو أوجه للأصحاب . 

المزني  هـ ـ ) الجديد ( : هو مقابل المذهب القديم  والجديد : هو ما قاله الإمامُ الشافعيُّ في مصر تصنيفاً أو إفتاء ، ورواته : البويطي و  
ني  والربيع المرادي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى، وعبد الله بن الزبير المكي ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهم. والبويطي والمز 

 والربيع المرادي هم الذين قاموا بالعبء ، والباقون نقلت عنهم أمور محصورة .
في كتابه ) الحجة ( أو إفتاء,وقد رجع الإمام الشافعي عنه  ولم يحل الإفتاء به ، وأفتى    و ـ )القديم( : ما قاله الإمام الشافعي في العراق تصنيفاً 

ديد  الأصحاب به في نحو سبع عشرة مسألة , وأما ما وجد بين مصر والعراق ، فالمتأخر جديد ، والمتقدم قديم , وإذا كان في المسألة: قديم وج
 حو السبع عشرة، أفتي فيها بالقديم فالجديد هو المعمول به، إلا في مسائل يسيرة ن

 ز ـ كلمة : ) قيل( تعني : وجود وجه ضعيف ، والصحيح أو الأصح خلافه. 
صد  ح ـ كلمة : ) أصحابنا ( : يقصد بهم المزني وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر أئمة مجتهدون,و)الشيخان( أو ) قالاه ( ، أو ) نقلاه ( : يق

 .(84) خي ( : يقصد به : شهاب الدين الرملي , ) شيخنا ( : يقصد به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بهما : الرافعي والنووي , ) شي
 أصول استنباط الأحكام عند الإمام أحمد المبحث الرابع

في فيها , و هـ , ولد ونشأ وتو 241هـ , وتوفي عام   164هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني , ولد ببغداد عام  
الشافعي حين قدم بغداد , ثم أصبح    الإمامكانت له رحلات في طلب العلم كالكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة .تفقه على  
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ن بشير  مجتهداً , و تجاوز عدد شيوخه المائة,وأكب على السنة يجمعها ويحفظها , حتى صار إمام المحدثين في عصره , بفضل شيخه هشيم ب
الشافعي حين ارتحل إلى مصر :   الإمامهـ(.كان إماماً في الحديث والسنة والفقه , قال عنه 183بن أبي حازم , البخاري الأصل , )ت:  عام  

جمع له علم الأولين  : )  رأيتُ أحمدَ كانَّ اَلله قد (85)) خرجتُ من بغداد وما خل فت بها اتقى ولا افقهَ من ابن حنبل ( .وقال عنه إبراهيم الحربي
  و الآخرين ( قد امتحن الإمام أحمد بالضرب والحبس في محنة خلق القران أيام المأمون والمعتصم و الواثق, فصبر, قال عنه ابن المديني : 

 .(86) ) إنَّ اَلله أعزَّ الإسلام برجلين : أبي بكرٍ يوم الردة , وأحمدَ بنِّ حنبل يوم المحنة (
 ين نشروا علمه : ومن أشهر تلامذته الذ

 هـ(, وهو أكبر أولاد الإمام أحمد , تلقى الفقه عن أبيه وعن غيره من معاصريه سمع من أبيه مسائل 266ـ صالح بن أحمد بن حنبل )ت:  عام
 . (87) لههـ (, اشتغل برواية الحديث عن أبيه, أما أخوه صالح فقد عني بنقل فقه أبيه و مسائ290ـ عبد الله بن أحمد بن حنبل , )ت:  

هـ(, له كتاب السنن في الفقه على مذهب الإمام أحمد,وكان من الفقهاء 273ـ الأثرم أبو بكر أحمد بن محمد الخراساني البغدادي , )ت:  , عام  
 .(88) الحفاظ الأعلام

هـ (, صحب  الإمام أحمد أكثر من عشرين سنة , وكان جليل القدر في  274)ت:  عام    ـ عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني ,
 معجباً بنقله عن الإمام أحمد أشد الإعجاب . (89) أصحاب الإمام أحمد,وكان أبو بكر الخلال

, و إماما في الفقه والحديث  هـ(, كان اخص أصحاب الإمام أحمد وأقربهم إليه  274ـ أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروزي , )ت:  عام
 فالمراد به : المروزي . (90), كثير التصانيف , وإذا أطلق الحنابلة كلمة ) أبو بكر (

هـ (, اخذ عن الإمام أحمد فقهاً كثيراً, و كان المروزي مع عظيم قدره ينقل عنه ما 280ـ حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني , )ت:  عام
 كتب عن  الإمام أحمد 

 .(91) هـ( , كان تبحره في الحديث أكثر من الفقه , و كان عالما باللغة285براهيم بن إسحاق الحربي , أبو إسحاق , )ت:  عام  ـ إ
هـ (, فجمع عن أصحاب أحمد فقهه , حتى عد  أن ه جامع الفقه الحنبلي أو ناقله  311)ت:  عام    ـ أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال ,

 .(92) أو راويه , وقد صحب الخلال أبا بكر المروزي حتى مات , و يظهر أن ه هو الذي حبب إليه رواية فقه الإمام أحمد
 فهي: الأصول التي اعتمد عليها الإمام أحمد في استنباطه للأحكامأما عن  

فإذا وجد النص من الكتاب والسنة لم يلتفت إلى ما خالفه ، كائنا من كان , فلم يشترط للعمل بخبر الآحاد  أولًا : النص من الكتاب والسنة :
 شيئاً , فمتى ما كان سند الحديث صحيحاً أخذ به . 

ها منهم مخالف فيها ،  ولا يسمي ذلك إجماعاً ، ولا يقدم  تعد فتوى الصحابي حجة عند الإمام احمد إذا لم يعرف لثانياً : فتوى الصحابي :  
لهم  على فتوى الصحابي عملا أو رأيا أو قياساً , وإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان الأقرب إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوا

 . (93) , فان لم يتبين له موافقة احد الأقوال وجد الخلاف ولم يجزم بقول
إذا لم يجد نصاً في الكتاب ولا في السنة ، ولا فتوى صحابي ، ولا حديثاً قال القاضي أبو يعلى : ) القياس العقلي حجة ،   :  ثالثاً : القياس

 .(94)عليه  بدلائل العقول (- رحمه الله-يجب القول به ، والعمل عليه , ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع , وقد احتج أحمد  
 . (95)هو أصل فقهي عند الإمام أحمد عمل به وعده دليلا من أدلة استنباطه بعاً : الاستصحاب :را

يأخذ الإمام أحمد بالاستحسان كبقية الأئمة الثلاثة ويعده مصدرا من مصادر التشريع لكن في نطاق ضيق , قال خامساً :  الاستحسان : 
عن موجب قياس لدليل أقوى(, فهو يقول بأنه :يجوز شراء أرض السواد دون بيعها   صاحب المدخل:) كلام أحمد يقتضي أن الاستحسان عدول 

 . (96)قيل فكيف يشتري من لا يملك البيع ؟ فقال : القياس هكذا , وإنما هو استحسان ، ولذلك يمنع من بيع المصحف ويأمر بشرائه استحساناً  
رسلة ، وعدها من أصول مذهبه ،وعمل بها في السياسة الشرعية بنحو عام إلا أخذ الإمام أحمد بالمصلحة المسادساً :  المصالح المرسلة:  

انه كان يؤخرها عن النصوص ، فلا يقدم مصلحة على حديث ، ولو كان حديث آحاد ،  ولا على فتوى صحابي ولا على الحديث المرسل أو  
 الخبر الذي لم يصل إلى درجة الصحة والقوة، فهو يعتبرها في درجة القياس. 

كان هذا الأصل من أصول الفتوى عنده قال ابن القيم وهو حنبلي المذهب : ) لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا  سابعاً : سد الذرائع :
ا  بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها ، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائه

  غاياتها وارتباطاتها بها ، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود   إلى



   

         

 أصول استنباط الأحكام عند الأئمة الأربعة                           

  

  

، وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات ، وهي مقصودة قصد الوسائل , فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه  
،   ويمنع منها ؛ تحقيقاً لتحريمه ، وتثبيتا له، ومنعا أن يقرب حماه ، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريميحرمها  

ل  أه  وإغراء للنفوس به ، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء ، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك , فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو
ا بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد متناقضاً ، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده , وكذلك الأطباء إذ
ي  لتأرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه ، وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه فما الظن بهذه الشريعة الكاملة ا 
المحارم  هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال !؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أنَّ اَلله تعالى ورسولَهُ سدَّ الذرائع المفضية إلى 

مة . وقبل أن أختم هذا المطلب أود أن أذكرَ أهمَّ مصطلحات المذهب الحنبلي كما فعلت ذلك فيما سبق مع الأئ(97) بأن حرمها ونهى عنها( 
ء السابقين ـ  رحمهم الله جميعاـً . فأقول :كثرت الأقوال والروايات في مذهب أحمد كثرة عظيمة، إما بسبب اطلاعه على الحديث بعد الإفتا
 ء بالرأي ، أو بسبب اختلاف الصحابة على رأيين في المسألة ، أو لمراعاته الظروف والملابسات في الوقائع المستفتى فيها .وقد اختلف علما

 المذهب في طرق الترجيح بين الأقوال والروايات على فريقين : 
 الاهتمام بنقل الأقوال ؛ لأنَّ ذلك دليل كمال في الدين .  أحدهما:
قرب  لأ: الميل إلى توحيد رأي الإمام ، بالترجيح بالتاريخ إن علم تاريخ القولين ، أو بالموازنة بين القولين ، والأخذ بالأقوى دليلاً ، واوالثاني  

 إلى منطق الإمام وقواعد مذهبه ، فإن تعذر الترجيح كان في المذهب قولان ، عند الاضطرار إليه ، ويخير المقلد بينهما في الأظهر ؛ لأنَّ 
, والقول الواحد  (98) الأصلَ في المجتهد أن يكون له رأيٌ واحدٌ في اجتهاده ، وإن لم يكن له رأي واحد في المسألة ، لا يكون له اجتهاد فيها

الذي يذكره المؤلفون : هو ما رجحه أهل الترجيح من أئمة المذهب ، كالقاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي ، المجتهد في 
 .(99)تصحيح المذهب ، في كتبه الإنصاف وتصحيح الفروع ،والتنقيح 

 المصطلحات: 
عند المتأخرين من علماء الحنابلة : فيراد به أبو العباس ، أحمد تقي الدين بن تيمية   الإسلام () شيخ  ( أو    الشيخأ ـ إذا أطلقت كلمة )  

هـ( الذي كان له في رسائله وفتاويه واختياراته فضل في نشر مذهب أحمد ، كما كان لتلميذه ابن القيم صاحب إعلام الموقعين 728الحراني )  
 ( فضل أيضاً في ذلك . 751عام   ت: )

( أرادوا به : الشيخ العلامة موفق الدين   الشيخا أطلق المتأخرون قبل ابن تيمية كصاحب الفروع والفائق والاختيارات وغيرهم: كلمة: ) ب ـ إذ
 هـ( صاحب المغني والمقنع والكافي والعمدة .620سنة  ت: أبا محمد عبد الله ابن قدامة المقدسي )

هـ( صاحب ) المحرر  652سنة    ت:  والمجد أي ابن قدامة الآنف الذكر، ومجد الدين أبو البركات )( فهو : الموفق    الشيخانجـ ـ وإذا قيل : )  
 في الفقه ( على مذهب الإمام أحمد. 

هـ(، وهو ابن أخ الموفق وتلميذه  682( فهو الشيخ شمس الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر المقدسي )  الشارحد ـ وإذا قيل :)  
قال الحنابلة : قال في الشرح ، كان المراد به هذا الكتاب ، وقد استمد من المغني ، واسمه : الشرح الكبير ، أو ) الشافي ( شرح ) ، ومتى  
 المقنع ( 

وذي  ( يراد به    أبو بكرهـ(, وإذا أطلق )  458( فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء )ت سنة    القاضيهـ ـ إذا أطلق : )   المرُّ
 هـ( تلميذ الإمام أحمد. 274)ت

( معناه نسبته إلى الإمام أحمد,وأختم بأهم ِّ الكتب المعتمدة عند الحنابلة  نصاً ( أي عن الإمام أحمد رحمه الله , وقولهم: ) وعنه و ـ وإذا قيل : ) 
 .(100)ي (وهي : ) المغني والشرح الكبير,وكشاف القناع للبُهُوتي،وشرح منتهى الإرادات للبُهُوت

 الخاتمة
هذه الجولة المباركة بين سيرة الائمة الاربعة الأعلام   وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:فبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله    

 وتختلف أحياناً  ناظراً في أهم ِّ الأصول التي اعتمدوها في استنباطهم للأحكام أودُّ أن أبينَ الآتي:نَّ كلَّ فقيهٍ يعتمد أصولًا معينةً تتفق أحياناً 
في تعيين الأقوى يختلفون , فعلى سبيل المثال لا الحصر فإنَّ الإمامَ احمدَ وعند التعارض يعتمد الأقوى , و  ,أخرى مع غيره من الائمة الباقين

  يعتبرُ القياسَ أصلًا معتبراً لكنَّ فتوى الصحابي أقوى منه , ففتوى الصحابة بغض النظر عن حجيتها وان كان الجمهور على اعتمادها حجة 
أثارت خلاف احمد مع الأئمة , لانَّ غيره من الأ التي  الخلاف في ترتيب قول ليست هي  لكنَّ   , أيضاً يقولون بحجية قول الصحابي  ئمة 
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الصحابي مع القياس بين الأئمة.ومن هذا الباب خلافهم في الحديث الضعيف الذي ليس بشديد الضعف كالمرسل عند بعض الفقهاء مع فتوى 
ن الأحاديث حجة , ولكنه أخ رها عن فتوى الصحابة ،  الصحابة حيث يقول الشيخ محمد أبو زهرة ما نصه : ) وقد اعتبر احمد المرسلات م

فخالفه في أنَّ المرسل مؤخر عن فتوى الصحابة ، فهو يقدمها عليه؛ إذ   – الشافعي  – ووضعها مع الأحاديث الضعيفة وهو بهذا خالف شيخه 
ينما نجد الأئمة عدا الإمام أحمد يقولون بالمرسل  . ب(101)يعتبر فتاوى الصحابة من السنة وفي حال الضرورة يقبلها كما يقبل الأحاديث الضعيفة(

, بعضهم بإطلاق , وبعضهم بشروط , وكلهم يقدمونه على فتوى الصحابي .ويتبين لنا من خلال التتبع ما يقدم إمام من أصل وما يؤخر حيث 
ون في مرتبة خبر الآحاد عنده , فعند تعارضهما  يقول الشيخ أبو زهرة :) ويظهر من تتبع كتب الآثار المنسوبة إلى أبي حنيفة أنَّ المرسلَ يك

. إنَّ عبارة الإمام أبي حنيفة تبين أنَّ المرسلَ مقدمٌّ على  (102) يرجح بينهما بطرق الترجيح التي تتبع عند تعارض خبرين من أخبار الآحاد (
أخذت    أجد في كتاب الله, ولا في سنة رسول الله    فان لم   فتوى الصحابي وهذا نص عبارته :) آخذ بكتاب الله فان لم أجد فبسنة رسول الله  

.فهذا يبين أن أبا حنيفة ـ (103) بقول الصحابة , آخذ بقول من شئت منهم , وادع قول من شئت منهم , ولا اخرج من قولهم إلى قول غيرهم... (
 (105)، وحجية الحديث المرسل(104)ة قول الصحابيرحمه الله ـ يقدم المرسل على فتوى الصحابة بخلاف احمد.أما الإمام مالك فانه يقرر حجي

.وبالنسبة للإمام الشافعي (106) ولكنه كأبي حنيفة يقدم المرسل على فتوى الصحابي وهذا يفهم من خلال مجموع ما توصل إليه العلامة أبو زهرة
ا ينقله المحققون أنَّ قول الصحابي عنده  ليس وجديد مذهب الإمام الشافعي كم  (107)فقد نقل عنه أئمة مذهبه انه يأخذ بالمرسل بشروط معروفة

.وبهذا يتبين لنا أنَّ فتوى الصحابي عند الإمام احمد أقوى من الحديث المرسل, بينما يقدم الأئمة الآخرون الحديث المرسل على  (108)بحجة
الضعف مع القياس.فالأئمة الثلاثة عدا  فتوى الصحابي .ومن هذا الباب أيضا اختلافهم في الترقيم بين الحديث الضعيف الذي ليس بشديد  

, بينما يقدم الإمام أحمد الحديث الضعيف على القياس , ويرى أنَّ القياس لا يلتجئ (109) أحمد يقدمون القياس الصحيح على الحديث الضعيف
حاكياً أصول مذهب إمامه :)الأصل  إليه إلا عند الضرورة الملحة التي احتاجت النص فلم تجده.وفي هذا يقول ابن القيم في إعلام الموقعين  

الرابع:الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف, إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه, وهو الذي رجحه على القياس ، وليس المراد بالضعيف عنده 
قسيم الصحيح , وقسم من   الباطل , ولا المنكر , ولا ما في روايته متهم, بحيث لا يسوغ الذهاب إليه , والعمل به , بل الحديث الضعيف عنده

أقسام الحسن ، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف, بل إلى صحيح وضعيف , وللضعيف عنده مراتب, فإذا لم يجد في الباب 
ن بالقياس مقدما  .أما بقية الأئمة فإنهم يأخذو (110)أثرا يدفعه , ولا قول صاحب , ولا إجماعاً على خلافه , كان العمل به أولى عنده من القياس(

ط,  على الحديث الضعيف ، وهذا واضح من تصريح أتباعهم بانَّ الحديثَ الضعيفَ لا يثبت به حكم , وأنَّ القياسَ أصلٌ يحتكم إليه بالاستنبا
م بعد  ولا يكاد كتاب من كتب الأصول إلا وهو يفرع على ذلك حين يذكر شروط الخبر الصحيح ـ على اختلاف بينهم في بعض الشروط ـ ث

 تمَّ بحمد الله وصلى الله وسلم على المبعوث رحمةً للعالمينذلك يأتون إلى القياس ويدللون على حجيته وأنه في المرتبة الرابعة.
   الهوامش

 

الكاشـــــــــــــف في معرفة من له رواية في الكتب الســـــــــــــتة , شـــــــــــــمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي ( ينظر : 1)
, تهذيب   222/  2:  هـــــــــــ  1413أحمد محمد نمر الخطيب, مؤسسة علوم القرآن جدة , الطبعة الأولى، هـــــــــــ( , تحقيق محمد عوامة  748ت:)

 . 450/  10:هـ1326مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند , الطبعة الأولى،  التهذيب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي,
هـ( تحقيق علي محمد عمر , مكتبة وهبة , القاهرة 911 ت:الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي, ) طبقات المفسرين العشرين,عبد(  2)

 . 19/ 1: 1396, الطبعة الأولى
يْمَري الحنفي )ت: ( 3) بيروت ,  –هـــــ( , عالم الكتب 436أخبار أبي حنيفة وأصحابه, الحسين بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عبد الله الصَّ

 . 128/  1هـ:1405لثانية ، الطبعة ا
 . 204/ 10( ينظر: تهذيب التهذيب:4)
ــية في طبقات الحنفية  5) ــي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي , )( ينظر : الجواهر المضـــــــــ ــر الله القرشـــــــــ  ت: , عبد القادر بن محمد بن نصـــــــــ

ــ(, دار العلم للملايين, 1396  ت: الدمشقي )خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي  , الأعلام ,   42/    2:هــــــــــ(775 هــــــــ
 . 191/  2:م 2002الطبعة الخامسة عشر 
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طرح التثريب في شــرح التقريب , أبو الفضــل زين الدين عبد الرحيم بن الحســين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي مؤســســة ( 6)
 . 62/ 1التاريخ العربي , مصر )بلا(:

 . 33من الآية ( سورة المائدة : 7)
هـــــــــــــــــ(, دار الكتاب 730كشــف الأســرار شــرح أصــول البزدوي,عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي )ت:  ( ينظر :8)

 . 151/  2الإسلامي) بلا (:
دكتور بشار عواد معروف هــ( المحقق: ال463تاريخ بغداد , أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )ت: ( 9)

 .502/  15:هـ1422بيروت , الطبعة الأولى،  –, دار الغرب الإسلامي 
ــ( , تحقيق الشـيخ 456 ت: أبو محمد علي بن أحمد بن سـعيد بن حزم الأندلسـي القرطبي الظاهري )( الإحكام في أصـول الأحكام ,  10) هـــــــــــــ

 . 182/  1:أحمد محمد شاكر , دار الآفاق الجديدة،بيروت
التقرير والتحبير , أبو عبــد الله، شــــــــــــــمس الــدين محمــد بن محمــد بن محمــد المعروف بــابن أمير حــاج ويقــال لــه ابن الموقــت الحنفي   (11)
 . 117 / 3م:1983 -هـ 1403هـ( , دار الكتب العلمية , الطبعة الثانية، 879ت:)
هــــــــــــــــ( , تحقيق 1250  ت: إلي تحقيق الحق من علم الأصـول , محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشـوكاني اليمني )( إرشـاد الفحول  12)

 . 10/  1:م1999 -هـ 1419الشيخ أحمد عزو عناية ، دمشق , دار الكتاب العربي , الطبعة الأولى 
ــبل من أهل الكوفة تابعي ، ورد المدائن في صــــحبة علي ، وشــــهد معه حرب هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك الن (13) خعي ، أبو شــ

الخوارج بالنهروان كما شـــــهد معه صـــــفين غزا خرســـــان وأقام بخوارزم ســـــنتين، وســـــكن الكوفة روى عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الله بن 
ناس ، ويعلمونهم الســنة ويصــدر الناس عن رأيهم ثبتا فيما ينقل ، صــاحب مســعود ، وتفقه به , وهو أحد أصــحابه الســتة الذين كانوا يقرئون ال

 . 296/  12:تاريخ بغدادكانوا يسألونه ويستفتونه.ينظر:  خير وورع ، بلغ من علمه أن أناسا من أصحاب النبي 
ــ الإمام المشهور الصالح الزاهد , من كبار التابعين، 46هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي الكوفي ، ولد سنة  (14) هـ

 . 76/  1الأعلام للزركلي:ينظر : هـ . 96أدرك بعض متأخري الصحابة روى عن الأعمش وخلائق توفي سنة 
 ن ثابت .يقصد به الإمام أبو حنيفة النعمان ب (15)
ــاء للهادي  (16) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب , القاضــــــــــي الإمام,أخذ الفقه عن أبي حنيفة ، وهو المقدم من أصــــــــــحابه جميعا ولي القضــــــــ

ــاة ، وثقة أحمد وابن معين وابن المديني روي عنه أنه قال: ) ما قلت قولًا خالفت فيه أبا ــي القضـ ــمي قاضـ ــيد , وهو أول من سـ  والمهدي والرشـ
 .222ـ  220فة إلا وهو قول قاله ثم رغب عنه ( من تصانيفه : الخراج وأدب القاضي . ينظر : الجواهر المضية:حني
ــية ابن عابدين 17) ــقي الحنفي )ت: ( حاشـــ بيروت , الطبعة -هــــــــــــــــــــ( , دار الفكر1252، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشـــ

 . 50/  1:هـ1412الثانية، 
هــ( تحقيق الدكتور طه 606ت:عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي )أبو  ( المحصول  18)

 .169/  6م: 1997 -هـ  1418جابر فياض العلواني , مؤسسة الرسالة , الطبعة الثالثة، 
 .94/  1إرشاد الفحول:( 19)
يْمَري الحنفي )  أخبار أبي حنيفة وأصحابه ,( 20) ــ( عالم الكتب , بيروت 436 ت:الحسين بن علي بن محمد بن جعفر ، أبو عبد الله الصَّ هـــ

 . 25م:1985 -هـ 1405الطبعة الثانية، 
 وإنما قالوا به استحساناً بعد أن شاع الفساد بينهم. 373/  3المدونة:( ينظر : 21)
هـــــــ( ,تحقيق الشيخ زكريا  970ت:ن بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )زين الدي( ينظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم , 22)

 . 79 : 1999 -هـ  1419لبنان , الطبعة الأولى ،  –عميرات , دار الكتب العلمية، بيروت 
ة الرشـــــــد , الرياض, الطبعة الجامع لمســـــــائل أصـــــــول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح , عبد الكريم بن علي بن محمد النملة, مكتب (23)

 .272/   1:م  2000 -هـ  1420الأولى ، 
, وقال الشــافعية 471/   1هي دفع شــجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشــاع معلوم من ثمره . منتهى الإرادات   (24)

 .150/  5ينظر:روضة الطالبين: : ) أركان المساقاة خمسة هي : العاقدان ، والصيغة ، والشجر ، والثمار , والعمل.
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هي عقد معاوضـــــة على تمليك منفعة بعوض , وهي مؤقتة إما بمدة ، وإما بعمل معين ، وبانتهاء العمل ينتهي عقد الإجارة ، فهو عقد   (25)
 . 9/  8مؤقت , ومثل عقد الإجارة : المساقاة . ينظر : فتح القدير:

, أبو الحســـــــــن ســـــــــيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن ســـــــــالم الثعلبي الآمدي )ت:  الإحكام في أصـــــــــول الأحكام لل مدي( ينظر : 26)
 . 160/  4لبنان: -دمشق -هـ( , تحقيق: عبد الرزاق عفيفي, المكتب الإسلامي، بيروت631

 . 162/  6المحصول:( ينظر : 27)
 . 54/  1الفقه الإسلامي وأدلتهُ: , 67ـ  65/  1ينظر : حاشية ابن عابدين:( 28)
هـــــــــــــــــ , 1307صــديق بن حســن القنوجي،ت/   ينظر: أبجد العلوم الوشــي المرقوم في بيان أحوال العلوم,   450/  8ســير أعلام النبلاء:( 29)

 .123ـ  122/  3مـ, د.ط:1978تحقيق عبد الجبار زكار, دار الكتب العلمية , بيروت , 
الرحمن بن يوسف ، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي  في أسماء الرجال يوسف بن عبد  ( ينظر : تهذيب الكمال  30)

 . 345/  17 :1980 – 1400هـ( تحقيق : د. بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة,بيروت, الطبعة الأولى، 742 ت:الكلبي المزي )
، أبو عمرو ، تقي الدين المعروف بابن الصـلاح , طبقات الفقهاء الشـافعية عثمان بن عبد الرحمن ,   158/    1( ينظر : تهذيب الكمال:31)
 . 155/  1:م1992هـ(, تحقيق محيي الدين علي نجيب , دار البشائر الإسلامية بيروت الطبعة الأولى، 643ت: )
 .  111/  1طبقات الفقهاء الشافعية:( ينظر : 32)
  .296/  11ينظر : تهذيب التهذيب:( 33)
ــا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشـــق )ت:  ينظر : معجم المؤلفين , عمر ب(34) بيروت، دار  -هـــــــــــــــــ( مكتبة المثنى 1408ن رضـ

 .224/  5إحياء التراث العربي بيروت )بلا(:
  .153ينظر : الديباج المذهب: (35)
 . 145الأنعام : الآية ( سورة 36)
تاب مالك , محمد أبو زهرة ،دار الفكر العربي ، )القاهرة/ بلا , وك  105نقلًا عن تاريخ الفقه للســــــايس:  30/    1( الفقه الإســــــلامي وأدلته:37)
 وما بعدها . 254(:
هــــــــــــــــ( , تحقيق محمد عبد السـلام عبد الشـافي , دار الكتب 505المسـتصـفى, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسـي )ت: ( ينظر : 38)

 . 118/  2الإحكام في أصول الأحكام لل مدي:,  134/  1:م1993 -هـ 1413العلمية , الطبعة الأولى، 
 . 114/  2:الذخيرة( 39)
 . 126/  1( المصدر السابق:40)
لَّم الثبوت محمد عبد العلي بن محمد نظام الدين أبو العياش، بحر العلوم،اللكنوي الهندي ) ت ( 41) هـ  1225فواتح الرحموت بشــــــــــــرح مُســــــــــــَ

: " يقول : قال رسـول الله   وهو يشـير إلى ما رواه البخاري في حديث أبي هريرة    442/   3هــــــــــــــــ:1324(،المطبعة الأميرية بالقاهرة،سـنة  
 باب : فضل المدينة. 1871بالرقم  20/  3القُرَى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد  امرتُ بقرية تأكل

  1408هـ(, دار الغرب الإسلامي , الطبعة الأولى،  520ت:المقدمات الممهدات , أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )( ينظر : 42)
 . 482/  3م: 1988 -هـ 
 149/  4الإحكام في أصول الأحكام لل مدي: (43)
ــ( دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة بيروت 790-ينظر : الموافقات في أصـول الشـريعة , إبراهيم بن موسـى اللخمي الشـاطبي، )ت( 44) هـــــــــــــ

 .151/ 4م: 2003هـ/1424
ــ  1285شرح القواعد الفقهية للزرقا , أحمد بن الشيخ محمد الزرقا   (45) ــ , دار القلم, دمشق  سوريا الطبعة الثانية ه1357  -هـــ ــ  1409ـــ  -هـــ

 . 38/  1م:1989
 . 463/  1إعلام الموقعين: (46)
 . 109/  6المحصول: ( 47)
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هـــــــــــــــــ( , دار الكتبي , الطبعة 794 ت:أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشــي )  البحر المحيط في أصــول الفقه ,( 48)
 . 83/  8:م1994 -هـ 1414الأولى، 

هـ( تحقيق الشيخ  1250 ت: إلى تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )( إرشاد الفحول 49)
 . 194ـ   193/  2م:1999 - هـ 1419، دمشق, دار الكتاب العربي, الطبعة الأولى  أحمد عزو عناية

 .59/  2( الجامع لأحكام القرآن:50)
ــ(, دار الغرب 684ت: الذخيرة ,  أبو العباس شــــــــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشــــــــهير بالقرافي)( ينظر : 51) هــــــــــــــــــــ

, أنوار البروق في أنواء الفروق ,أبو العباس شــــــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 152/   1م:   1994الإســــــلامي , بيروت الطبعة الأولى،  
  2: إرشاد الفحول  ,  32/   2م,  1998  -هــــ  1418هــــ( , تحقيق خليل المنصور دار الكتب العلمية  684ت: الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )

 .194ـ  193 /
 ل ثام , واختياره من المباح أسهله مباعدته اب : ب 2327برقم  1813/  4 صحيح مسلم (52)
 . 43/  1مقدمة شرح مختصر خليل للخرشي:( ينظر : 53)
 .214/  1منح الجليل شرح مختصر خليل:,  111ـ   107/  1مواهب الجليل:( ينظر : 54)
, دار الكتـب العلميـة بيروت , لبنـان, الطبعـة الأولى    محمـد بن أحمـد بن عثمـان الـذهبى تحقيق زكريـا عميرات( ينظر : تـذكرة الحفـاظ ,  55)

 . 12/  10, سير أعلام النبلاء:  362/  1: م1998 -هـ1419
( أبو ثور هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي ، كان حنفيا من أصـحاب محمد بن الحسـن فلما قدم الشـافعي بغداد صـحبه 56)

هبه وكان من رواة المذهب القديم ولذلك يذكره الشـــافعية في طبقاتهم ويعدونه من أصـــحابهم إلا انه اســـتقل بعد واخذ عنه الفقه وتبعه ونشـــر مذ
ــنة ) ــفر ســ ــتقل، توفي لثلاث بقين من صــ هــــــــــــــــــ(. ينظر : البداية والنهاية، أبو الفداء 240ذلك بمذهب، فهو مجتهد صــــاحب مذهب فقهي مســ

ــ(، دار المنار،  774  -إسماعيل ابن كثير )ت , ميزان الاعتدال , أبو الفضل عبد الرحيم بن   322/ 10م(:2001هـــــــ/1421)القاهرة /   1طهـــــ
)ت  ، العراقي  العلميــــــة ط806  -الحســــــــــــــين  الكتــــــب  دار   ، الموجود  ــد  عبــــ ــد  احمــــ ــادل  وعــــ معوض  ــد  محمــــ علي  تحقيق  ــ(،  ) 1هــــــــــــــــــــــــــ  ،

 . 1/119, تهذيب التهذيب:  1/59م(,1995هـ/1416بيروت/
ــ  تفقه 442لرزاق بن محمد ، أبو الحســن ، الزعفراني البغدادي الشــافعي فقيه ، محدث ) ولد عام  هو محمد بن مرزوق بن عبد ا  ( 57) هــــــــــــــ

على الشـيخ أبي إسـحاق, روى عن أبي جعفر بن المسـلمة وابن المأمون وأبى الحسـين بن المهتدي باي وغيرهم , حدث عنه يوسـف بن مكي ، 
حق اليوســــفي ، وهبة الله بن الحســــن الصــــائن وغيرهم . من تصــــانيفه : " تحرير أحكام وأبو طاهر بن الحصــــني ، وأبو طاهر الســــلفي وعبد ال

 .471/  19هـ ( . ينظر : سير أعلام النبلاء: 517الصيام ، و مناسك الحج " ، توفي عام 
)أصــول الفقه وفروعه(    هو الحســين بن علي يزيد ، أبو علي الكرابيســي : فقيه ، من أصــحاب الإمام الشــافعي , له تصــانيف كثيرة في(   58)

ر: تاريخ و )الجرح والتعديل( , وكان متكلماً، عارفاً بالحديث ، من أهل بغداد نسبته إلى الكرابيس )وهي الثياب الغليظة التي كان يبيعها . ينظ
 .611/  8بغداد :

 . 306/  3وفيات الأعيان:( ينظر : 59)
ــية البجيرمي( ينظر 60) ــليمان بن محمد بن   : حاشــــ ــية البجيرمي علىي يالخطيب,ســــ ــرح الخطيب حاشــــ على الخطيب تحفة الحبيب على شــــ

محمد أبو الإمام الشافعي للشيخ أبي زهرة ,   171/   1م:1995 -هـــــــــ  1415هـــــــــ(, دار الفكر,1221 ت: عمر البُجَيْرَمِّي  المصري الشافعي )
 .149: زهرة ،دار الفكر العربي ، )القاهرة/ بلا ( 

 . 50/  1نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: (61)
هــــــــــــــــ( تحقيق د. موفق عبد الله 643 ت:فتاوى ابن الصـلاح , عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصـلاح ) (62)

 . 68/  1:  1407بيروت , الطبعة الأولى،  –عبد القادر , مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب 
 . 109/  1مغني المحتاج:,  113/  11روضة الطالبين:,  32/  1( ينظر : المجموع:63)
 .107/  1( ينظر : المجموع:64)
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ــ( , تحقيق د. محمود محمد 771تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الســــــبكي )ت: لســــــبكي, ( ينظر : طبقات الشــــــافعية الكبرى ل65) هــــــــــــــــــ
 . 93/  2:هـ1413الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو , هجر للطباعة والنشر والتوزيع ,الطبعة الثانية، 

 . 109/  1:طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح( ينظر : 66)
 . 120/  2رى للسبكي:طبقات الشافعية الكب( 67)
 62/  1لبنان:  –هـ ( , دار الكتب العلمية، بيروت 676  ت: تهذيب الأسماء واللغات ,  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )(  68)
 . 47/  10سير أعلام النبلاء:( 69)
/ 1شاكر، المكتبة العلمية،)بيروت/بلا (:هـــــــــــــ(،تحقيق احمد محمد 204-, الرسالة , محمد إدريس الشافعي )ت  325/    1( ينظر : الأم:70)

467 . 
 . 473الرسالة: (71)
 . 32: / 7( ينظر : الأم72)
البرهان في أصـــــول الفقه , عبد الملك بن عبد الله بن يوســـــف بن محمد الجويني، أبو المعالي ، ركن الدين ، , ينظر :    476الرســـــالة:  ( 73)

ــ( , تحقيق  478ت:الملقب بإمام الحرمين ) ــ   1418لبنان, الطبعة الأولى  –صلاح بن محمد بن عويضة , دار الكتب العلمية بيروت  هـــ  -هـــ
 . 3/  2م: 1997

 . 265/  3شرح التلويح على التوضيح:( 74)
 هــــــــــــــــ( دار الكتب العلمية,911ت: الأشـباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشـافعية , عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السـيوطي )( 75)

 . 90/  1م:1990 -هـ 1411الطبعة الأولى, 
 . 4/305الإحكام في أصول الأحكام لل مدي:(76)
 . 4/305المصدر السابق:(77)
ــ   216/   6الأم:( ينظر: 78) هــــــ( , دار الكتب العلمية , 771 ت:, الأشباه والنظائر , تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )  217ــــ

 . 196/  2: م1991 -هـ1411الطبعة الأولى 
 . 184/  2ينظر : إرشاد الفحول:( 79)
 . 58/  1( ينظر : الفقه الإسلامي وأدلته:80)
 . 68/  1المجموع:( ينظر : 81)
 . 59/  1الفقه الإسلامي وأدلته:( ينظر : 82)
هــ(تحقيق عوضي  يأحمد عوض , دار الفكر , 676الدين يحيى بن شرف النووي )ت:   منهاج الطالبين وعمدة المفتين,محيي ( ينظر :83)

 . 59/  1الفِّقه الإسلامي  وأدلتُهُ:,  3ـ 2/  1م:2005الطبعة الأولى
 . 3ـ 2/  1منهاج الطالبين: ( ينظر :84)
هو إبراهيم بن إســـــحاق بن إبراهيم الحربي، نســـــبته إلى محلة ببغداد إمام فقيه من أصـــــحاب الإمام أحمد . نقل عنه مســـــائله,كان أيضـــــاً  (85)

هـــ( تحقيق: محمد حامد الفقي , 526ت:هـــ . ينظر : طبقات الحنابلة , أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد ابن محمد )  285محدثاً توفي سنة 
 . 86/  1بيروت ) بلا (: -دار المعرفة 

 . 42/  1( ينظر : وفيات الأعيان:86)
 .171/  1( ينظر : وفيات الأعيان:87)
 . 110/  5( ينظر : تاريخ بغداد:88)
أبو بكر الخلال مفســـــــــــــر عالم بالحديث واللغة من كبار الحنابلة , من أهل بغداد , كانت حلقته بجامع المهدي : له التفاســـــــــــــير الدائرة (   89)

الســـــــائرة , وقال الذهبي: جامع علم أحمد ومرتبه . من كتبه )تفســـــــير الغريب , وطبقات أصـــــــحاب ابن حنبل , والعلل , والجامع لعلوم  والكتب
 . 16ـ 13/  2الإمام أحمد في الحديث ، قيل:لم يصنف في مذهب مثله . ينظر : طبقات الحنابلة:
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ــياق على الحكاية وتعني الحكاية90) ــطلاح   ( يحمل الســــــــ ــه، أو بما يؤدي في اصــــــــ النحويين: أن تنطق بمثل ما نطق به المتكلم، أو ببعضــــــــ
المقاصــد الشــافية في شــرح الخلاصــة الكافية )شــرح ألفية ابن مالك( المؤلف: أبو إســحق إبراهيم بن موســى الشــاطبي )المتوفى   . ينظر:إعرابه
 . 6/321هـ( :790

 .603/  2( ينظر : تذكرة الحفاظ:91)
 .166/  1م النبلاء:( ينظر : سير أعلا92)
 . 75/  2روضة الناظر وجنة المناظر:( ينظر : 93)
 العدة في أصول الفقه ,القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء ي (94)
 .1275/  4م: 1990 -هـ  1410هـ(حققه : د أحمد بن علي بن سير المباركي، الطبعة الثانية 458ت: ي)
 . 443/  1روضة الناظر وجنة المناظر:( ينظر : 95)
د. عبد الله تحقيق  هـــــ(  1346ت: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم ), ينظر : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل( 96)

 .171/  1 :1401بن عبد المحسن التركي, مؤسسة الرسالة , بيروت الطبعة الثانية 
ــة الشــــــــــــــريعـة  292/    1ومـا بعـدهـا , ينظر : المـدخـل إلى مـذهـب الإمـام أحمـد بن حنبـل: 108/   3إعلام الموقعين:  (97) , المـدخـل لـدراســــــــــــ

 . 171:(1967هـ / 1387، )بغداد / 3عبد الكريم زيدان، مطبعة العاني، طالإسلامية, 
 .191ـ  189:محمد أبو زهرة ،دار الفكر العربي ، )القاهرة/ بلا (بن حنبل,( ينظر :أحمد 98)
 .18ـ  17/  1كشاف القناع:: مقدمة  ( ينظر99)
ــ   27/   1:ينظر : كشــــاف القناع( 100) ال لئ البهية في كيفية الاســــتفادة من الكتب الحنبلية محمد بن عبدالرحمن بن حســــين آل  ,  30ــــــــــــــــ

 .49ـ  47/  1إسماعيل , مكتبة المعارف , الرياض بلا ط:
 . 1/31الموقعين, وينظر: إعلام 267حنبل حياته وعصره  ( ابن101)
 . 303 محمد أبو زهرة ، آراؤه وفقهه –( أبو حنيفة حياته وعصره 102)
 .   368/ 13( تاريخ بغداد:103)
 .187/ 2:( ينظر: إرشاد الفحول 104)
في علم الرواية, تأليف الإمام الحافظ المحدث ابي بكر احمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي  ت  :الكفاية( ينظر 105)

 . 384:هـ , دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان463
 . 281مالك حياته وعصره :  :( ينظر 106)
 . 2/178 الإحكام في أصول الأحكام  :( ينظر107)
قه ، للإمام الأصولي فخر الدين محمد بن عمر بن الحسني الرازي، تحقيق د. طه جابر المحصول في علم أصول الف: ( ينظر 108)

 .  4/201 : ل مدي  ، الأحكام :, وينظر 6/132:  2العلواني , مؤسسة الرسالة ،ط
دار الخاني ( ينظر:الاعتصام,أبو اسحق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي،حققه وخرج أحاديثه:أ.د مصطفى أبو سليمان الندوي، 109)
 . 281- 280/ 1هـ: 1416لسنة  1ط
للإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن علي بن الجوزي . تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ، الموضوعات  :  , وينظر25/ 1(إعلام الموقعين110)

 (. 1/35: 1966_1386، سنة   1, ط


